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13737 ‐ ما الحمة من جواز الاستمتاع بملك اليمين

السؤال

ف كتاب " الرحيق المختوم " يقول المؤلف ف باب " بيت النبوة" أنه صل اله عليه وسلم كان عنده إضافة إل زوجاته أربع

نساء مما ملت يمينه

1- اذا ما ملت اليمين ليس بحرام ؟

2- هل من الممن لأي مسلم أن يون لديه ما ملت اليمين؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اله سبحانه وتعال له الحمة البالغة ف شرائعه الت شرعها لعباده ، لن هذه الحمة لا تظهر إلا لمن بحث عنها وهو مؤمن

بتمام حمته سبحانه وتعال ، ونظر وتأمل ف المصالح الت تترتب عل شرع اله تعال والت قد لا يراها الإنسان ف النظر

العابر غير المتأمل ، خاصة إذا ۇجد من يطعن ف هذه التشريعات لمخالفتها لما يظنه حقا وحمة ومصلحة .

أما الجواب التفصيل عل سؤالك عن سبب إباحة المرأة المملوكة بملك اليمين عل سيدها : فالجواب : أن ذلك لإباحة اله له

، قال تعال : ( والَّذِين هم لفُروجِهِم حافظُونَ * الا علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين ) المؤمنون/6 ،

المعارج/30 ، وذلك بشرط أن يون مله لها كان بوجه صحيح ، وألا تون هذه الأمة قد زوجها سيدها برجل آخر وه لا تزال

ف عصمة هذا الزوج ، وسبب هذه الإباحة أن هذه الأمة داخلة ف مله ، بسبب بذله للمال بالشراء أو بذله لنفسه ف سبيل اله

.

قال الشيخ الشنقيط رحمه اله : وسبب الملك بالرق : هو الفر ، ومحاربة اله ورسوله ، فإذا أقدر اله المسلمين المجاهدين

الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم اله فتون كلمة اله ه العليا عل الفار : جعلهم ملاً لهم بالسب إلا إذا

اختار الإمام المن أو الفداء لما ف ذلك من المصلحة للمسلمين . أ.هـ " أضواء البيان " 3/387 .

قال الشيخ الشنقيط رحمه اله :

فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه مله بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو الفر ومحاربة اله ورسله قد زال .

فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ، والأحقية بالأسبقية ظاهرة

لا خفاء بها .
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فالمسلمون عندما غنموا الفار بالسب : ثبت لهم حق الملية بتشريع خالق الجميع ، وهو الحيم الخبير ، فإذا استقر هذا

الحق وثبت ، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه ف الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملية

قبل الإسلام ، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء .

نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغَّب فيه ، وفتح له الأبواب الثيرة كما قدمنا ـ

يشير بذلك إل كون اله تعال قد جعل الدخول ف الإسلام شرطا ف عتق الرقبة ف أبواب الفارات ـ

فسبحان الحيم الخبير ( وتمت كلمة ربِك صدقاً وعدلا لا مبدِّل للماته وهو السميع العليم ) الأنعام/115.

فقوله صدقاً أي : ف الأخبار ، وقوله عدلا أي : ف الأحام .

ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحام القرآن .

وكم من عائب قولا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم " أضواء البيان " ( 3 / 389 )

أما امتلاك المسلم للرقيق فإنه ينبغ التحرز الشديد ف ثبوت الرق لمن يباع أو يشترى الآن لأن الإسلام حصر مصادر الرق

الت كانت متعددة قبل الرسالة المحمدية ف مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض عل الأسرى من الفار ف حال قتال

المسلمين لهم فلا يسري الرق إلا عليهم أو عل من كان من نسلهم ، ويمنك مراجعة السؤال ( 26067 ) ( 12562 ) ففيهما

زيادة تفصيل .

واله أعلم.
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